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 تدابير مكافحة الفساد في إطار القواعد القانونية للمحاسبة العمومية

Anti-corruption measures within the legal rules of public accountability 

 *عبدالغني حسونة

maitrehassouna@mail.com    الجزائر  -جامعة بسكرة،  

                    26/02/2023: القبول  تاريخ                                                                     26/01/2023: الإرسال تاريخ

 

  :ملخص

إن تنفيذ الميزانية العامة  بما تشتمل عليه من عمليات لتحصيل الإيرادات و صرف  للنفقات  قد لا تتم في كل 

ا وو مطط  لاا   و بالتايي  تيي  الأوداف التنموةة المروو  من وااهاا    نييةة لااتاا  عع  الأحوال وفقا لم

الأفعال من الأعوان المالفين بالتنفيذ   على نحو التقصير في تحصيل الايرادات المحدد  في اليشريع المايي أو  تبديد  

أو الاستئثاا بطرةقة بةزء من الأموال العامة محل للاعتمادات المالية المقرا  بمناسبة تنفيذ النفقات العامة 

العاد  المالية   و في وذا الإطاا  وضمانا  من المشرع الجزائري للحد من الأفعال التي تشال فسادا ماليا   عمل 

على وضع وملة  من التدابير و التي أداواا في إطاا القواعد القانونية للمحاسبة العمومية   حيث تتصل وذه 

 بير بينفيذ الميزانية  فضلا عن التدابير المتصلة بالرقابة على عمليات التنفيذ .التدا

 . الفسادالميزانية العامة؛ المحاسبة العمومية؛ الكلمات المفتاحية:  

Abstract:      

The implementation of the general budget, including operations to collect revenues 

and disbursement of expenditures, may not be carried out in all cases according to 

what was planned, and therefore the desired development goals are absent from 

them, as a result of the commission of some acts by the agents in charge of 

implementation, in the manner of failure to collect revenues. specified in the 

financial legislation or the squandering of the financial appropriations decided on 

the occasion of the implementation of public expenditures or the exclusivity in a 

way of part of the public funds subject to the financial trust, and in this context and 

as a guarantee from the Algerian legislator to limit the acts that constitute financial 

corruption, he worked on putting in place a number of measures which he included 

in The framework of legal rules for public accounting, where these measures relate 

to the implementation of the budget as well as measures related to the control of 

implementation processes. 
Keywords: Public budget ; public accounting ; corruption. 
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 : مقدمة

وويئاتاا  صواوا  عشال أساس ي على ما تطصصه الدولةتعتمد التنمية بمطتلف أشاالاا و 

لمشاايع قاعدية و اعتمادات مالية    تلبي من خلالاا ما تحتاج إليه من إقامة العمومية من برامج و 

توفير  مطتلف أنواع  ساوم فية و أخرى خدماتية  تكذا إنشاء ويئات و مرافق انتاويبنى تحتية   و 

المعنوةين   وذا و نشير و   السلع و الخدمات  التي يطلباا  و يحتاج إلياا كل من الأشخاص الطبيعيين

و ويئاتاا العمومية     إيى أنه و من أول تطصيص الاعتمادات المالية المذكوا  أعلاه من طرف الدولة

 ل تلك  المشاايع التنموةة .يتعين على وذه الأخير   البحث عن مصادا لتموة

كذا تحديد و تقدير مصادا   و تةدا الإشاا  إيى أن عملية صرف الاعتمادات المالية المطتلفةوذا و 

التي يأخذ وصف الميزانية العامة   و   محدد ات إنما يتم في إطاا تنظيم ماييتموةل وذه الاعتماد

ا من قبل السلطة اليشريعية إيى عتمادومن طرف السلطة التنفيذية و ا يند ععد تحضيرواتس

  حيث  يلع  فياا أعوان التنفيذ من آمرةن بالصرف و كذا محاسبين قواعد محاسبية عند تنفيذوا

عموميين دواا واما في وضعاا موضع التنفيذ و التطبيق و بالتايي تحصيل الايرادات المحدد  و تنفيذ 

 النفقات المقرا  .

بما تشتمل عليه من عمليات لتحصيل الإيرادات و صرف  للنفقات   إلا أن تنفيذ الميزانية العامة 

تيي  الأوداف التنموةة المروو  من  كل الأحوال وفقا لما وو مطط  لاا  و بالتاييقد لا تتم في 

وااهاا    نييةة لااتاا  عع  السلوكات و الأفعال من الأعوان المالفين بالتنفيذ   على نحو التقصير 

للاعتمادات المالية المقرا   ات المحدد  في اليشريع المايي أو تبديدحصيل الايرادو التلاع  في ت

بمناسبة تنفيذ النفقات العامة أو الاستئثاا بطرةقة مباشر  أو غير مباشر  بةزء من الأموال العامة 

  منافع خاصةأو صرفاا في إطاا تحقيق مصالح و   الفين بالتنفيذمحل العاد  المالية للأعوان الم

 كمحابا  لشخص أو أكثر من اليير .

التي تشال انحرافا  تمن المشرع الجزائري للحد من الأفعال و السلوكيا و في وذا الإطاا  وضمانا

اعد القانونية من التدابير و التي أداواا في إطاا القو  و فسادا ماليا  عمل المشرع  على وضع وملة

ا الإوراءات بالأعوان المالفين بينفيذ الميزانية و كذ  حيث تتصل وذه التدابير للمحاسبة العمومية

   فضلا عن التدابير المتصلة بالرقابة على عمليات التنفيذ .ذات الصلة  بالتنفيذ
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نستادف من دااسة وذا الموضوع التعرف على وان  من الجوان  الهدف من الدراسة : 

التدابير المتطذ  من قبل المشرع   و   ببيان الآليات المعتمدليشريعية العديد  لماافحة الفسادا

 الجزائري ذات الصلة بماافحة الفساد عند تنفيذ الميزانية العامة  .

مدى توفيق المشرع من خلال ما سبق بيانه تتمحوا إشاالية وذا المقال حول الاشكالية : 

تستلزمه  بماالجزائري في وضع التدابير الكفيلة بتحقيق التوازن بين متطلبات  تحقيق التنمية 

 ، و حماية المال العام من مختلف مظاهر الإفساد من جهة أخرى ؟ من انفاق عام من جهة

بشال أساس ي على المنهج دااسة موضوع وذا المقال سنعمل و  من أولالمنهج المستخدم : 

الذي يظار من خلال تحليل لمطتلف النصوص القانونية ذات الصلة و المعتمد علياا في و التحليلي 

 البحث   فضلا عن المنهج الوصفي و الذي يبرز من خلال تقديم و بيان المفاويم ذات الصلة .وذا 

 اشااليته تقودنا إيى معالجته من خلال مبحثين إن معالجة وذا الموضوع والإوابة على 

 : أساسيين

 المبحث الأول : تدابير مكافحة الفساد في إطار تنفيذ الميزانية العامة .

  : تدابير مكافحة الفساد في إطار الرقابة على تنفيذ الميزانية العامةالمبحث الثاني 

 المبحث الأول : تدابير مكافحة الفساد في إطار تنفيذ الميزانية العامة 

بمناسبة تنفيذ الميزانية العامة للدولة أو لإحدى الايئات العمومية الإقليمية أو المرفقية  ذات  

تحقيق أوداف  التنمية الاقتصادية و الاوتماعية  اعتمد المشرع  ذوالصلة   و التي يترت  على تنفيا

الضواب  القانونية  للحد من الفساد المايي عند تنفيذ الميزانية و  الجزائري لجملة من التدابير 

الضواب   بالأعوان المالفين بينفيذ الميزانية العامة   كما تطص حيث تتصل وذه التدابير  و  العامة 

 ر  أيضا الإوراءات المتعلقة بينفيذ وذه الميزانية . وذه التدابي

 لمكلفين بتنفيذ الميزانية العامةالمطلب الأول : التدابير ذات الصلة بالأعوان ا

يتم  تنفيذ الميزانية العامة و العمليات المالية الوااد  فياا عبر تدخل فئتين من الأشخاص  وما  

بالحد من ورائم الفساد     وفي سياق التدابير المتعلقةميينوكذا المحاسبين العمو الآمرةن بالصرف   

 ةالمتصلة بالمال العام موضوع الميزانية العامة للدولة أو الميزانية الخاصة بالايئات العمومية الإقليمي

واتين  1المتعلق بالمحاسبة العمومية 21-90  خص المشرع الجزائري من خلال القانون و المرفقية

   و كذا تنظيم العلاقة في ما بيناما .ان  بأحاام  تتعلق عشروط تعينامعو الفئتين من الأ 
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 الفرع الأول : الآمرون بالصرف 

أموال الدولة و يعرف الآمر بالصرف بأنه كل شخص مؤول قانونا للقيام بينفيذ عمليات تتعلق ب

ذات طبيعة إدااةة   حيث يقوم بمامة علق الأمر بالنفقات أو الايرادات  سواء تويئاتاا العمومية

   وذا و قد عرف المشرع الجزائري الآمر 2ديرةة في حدود الميزانية المقرا محضة مع تمتعه عسلطة تق

بالصرف بأنه كل شخص مؤول قانونا لتويي العمليات الإدااةة المتعلقة بينفيذ الإيرادات  و النفقات 

 .3العمومية

لصرف في إطاا تنفيذ الميزانية العامة مما سبق يتضح أنه لاكيسا  شخص ما صفة الآمر با

 يتعين أن يتوفر الشخص المعني على الشرطين التالين : 

:  حتى يكيس  شخص ما صفة الآمر بالصرف  أولا: التعين أو الانتخاب لمسؤول هيئة عمومية

  قواعد المحاسبة  اةا لمصلحة أو مؤسسة عمومية تطبقيتعين أن ياون بداية مسؤولا إدا

لأخير لأحد  أنواع وذا ا صفة الآمر بالصرف يتمثل في ترأس أن أول شرط لاكيسا  بمعنى العمومية 

  حس  الانتطا  و يتحقق وذا الشرط إما عن طرةق التعين أو  عن طرةق  وذه  المؤسسات

الايئات التي يتويى ائاستاا ياون بالنسبة للمؤسسات و  نيفالتعي  النظام القانوني لال ويئة

مدير الجامعة لوايي بالنسبة لميزانية الولاية   و ازةر بالنسبة لميزانية الوزاا   و كالو أشخاص معينون 

فياون بالنسبة للايئات و المؤسسات التي  يتويى ائاستاا  الانتخاب بالنسبة لميزانية الجامعة ....  أما

 .4أشخاص منتطبون مثل ائيس المةلس الشعبي البلدي بالنسبة لميزانية البلدية

ذي يتويى تنفيذ للشخص ال الصفة الرسمية القانونيةوذا الإطاا نسجل تأكيد المشرع على و في 

  حيث يكيس  شرعية الطرةقتين المذكواتين أعلاه فق    والتي تتحقق بإحدىالميزانية العامة

وووده في المنص  الإدااي إما بالتعين من الجاات الإدااةة العليا ععد استفائه لجملة الشروط 

        في الإداا   يتعلق بالكفاء  والتأويل العلمي  لا سيما ما عية و الإورائية المطلوبة قانوناو الموض

  أو  يكيس  شرعية وووده في المنص  من الشرعية الشعبية من خلال انتطابه بالنظر لما و اليسيير

مومية التي يشرف لايئة العيتمتع به من مصداقية و موثوقية  من طرف الايئة الناخبة المعنية با

 .علياا
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وفقا لما يبق  -نه لا يمكن لشخص غير متمتع بالصفة القانونية الرسمية و بمفاوم المطالفة  فإ  

يضمن معه  أن يتصرف عشال غير مسؤول و خااج عن  أن ياون آمرا بالصرف  عشال لا  -بيانه 

 .للعمل الإدااي و المحدد   قانونااحترام قواعد الرسمية 

: من واة أخرى لا يكفي الانتطا  أو التعين ويل صلاحية تنفيذ العمليات الماليةثانيا: تخ

  بل يتعين أن ياون وذا المسؤول مفوض مية حتى  يكيس  صفة الآمر بالصرفلمسؤول ويئة عمو 

الإدااي فق  دون    لذا فإنه في حالة التفوة  لليسيير ععمليات تنفيذ الميزانية العامة للقيام

  إذ انه بالفعل و في الواقع يوود عع  وصف المسؤول الإدااي آمرا بالصرفلا يمكن  يياليسيير الما

  ؤسسة التي يتولون تسيروا الإدااي المدااء لا يعدون آمرةن بالصرف   عسب  كون اليسيير المايي  للم

  و وذا يحدث غالبا عندما لا تزود المؤسسة بميزانية خاصة   مفوض إيى سلطة أو سلطات أخرى 

ااي باليسيير الإد   حيث أنه مفوض فق كما وو الحال بالنسبة لمدير المداسة الابتدائية

علق بأووا المعلمين مديرةة التربية فيما يت اليسيير المايي موزع بين ين أنفي ح  البيداغوجيو 

 .5لق بتااليف الحراسة و الصيانة  والنظافةالبلدية فيما يتعوالعمال  و 

  و هي صفة توفر الآمر بالصرف على صفة أخرى  تأكيد المشرع لووو وفي وذا الإطاا نسجل 

  حيث يستلزم  ة محل تنفيذ الميزانية العموميةالتفوة  المايي للشخص المسير للايئة العمومي

طلوبة لليسيير  إلحاق وذه الصفة بالشخص المسير ضروا  أن يتوفر وذا الأخير على المؤولات الم

مسااه الذي يتحقق منه من خلال  تيبع على تمتعه بحسن السير  والنزاوة و الإدااي و المايي  فضلا 

  بما  يشال معه ضمانة وقائية شالية للحد من الفساد المايي عند تنفيذ الوظيفي أو المهني السابق

 الميزانية العامة .

                   يتواود المحاسبون العموميون بمطتلف أنواعام : المحاسبون العموميون : الفرع الثاني

العمومية المعنية بتطبيق قواعد المحاسبة  لمؤسساتاستوةاتام على مستوى كل الايئات و مو 

            في إطاا دواوم الرقابي المتعلق بالتنفيذ الشرعي لعناصر الميزانية العامة لاذه الايئات، العمومية

 و المؤسسات . 

عمومي انطلاقا من الماام التي يقوم باا    بأنه  كل وذا و قد عرف المشرع الجزائري المحاس  ال

 :6لتاليةاشخص يعين قانونا للقيام بالعمليات 

 تحصيل الإيرادات و دفع النفقات. 
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  الأشياء أو المواد المالف بحفظااضمان حراسة الأموال و السندات أو القيم أو. 

  الممتلاات و العائدات و الموااد تداول الأموال و القيم و. 

  كة حسابات الموووداتحر. 

مكملة للوظيفة الإدااةة  على العكس من وظيفة الآمر بالصرف الذي التي تعتبر صلاحيةو  

ن طرف   و لا يمكن ممااستاا إلا ممي هي  وظيفة أصلية قائمة بذاتاا  فإن المحاس  العمو الأصلية

و نشير إيى أن وذا    7ون بصفة قانونية لشيل ذلك المنص يعينأشخاص تلقوا تاوةنا متطصصا  و 

كايئة لتنفيذ الميزانية  لتعيين المحاس  العمومي في منصبه ل المشروط قانوناالتأويالتاوةن و 

    وو ما يؤدي إيى إداا  و تسيير المال العام عشال أكثر حاامة و نةاعة.العامة 

 من الفئات                   من واة أخرى تةدا الإشاا  إيى أن المشرع قد صنف المحاسبيين العمومين إيى عدد 

داخلية داعمة  من تحقيق لرقابة إدااةة و تقنية بما يضمن ذلك و يتداوون في عدد من المستوةات 

يمااساا المحاس  الرئيس ي على المحاس  الثانوي التاعع له في دائر  الايئة  لحماية المال العام 

 العمومية محل النشاط . 

 بين  سلطة الآمر بالصرف و مركز المحاسب العموميالفرع الثالث : مبدأ الفصل 

من  مركز المحاس  العمومي كرس المشرع الجزائري مبدأ الفصل بين  سلطة الآمر بالصرف و 

حيث أنه يقتض ي وذا الفصل الاستقلالية العضوةة للمحاس   خلال قانون المحاسبة العمومية 

  و من ثم ا و لا يأتمر بأوامرهيطضع له ائاسي   فاو لا ي أواز  الدولة  عن الآمر بالصرفالعمومي ف

فاو لا ينفذ أوامر الدفع الصادا  إليه من الآمر بالصرف إلا إذا كانت متوافقة مع النصوص 

 .8  و بذلك ياون للمحاس  العمومي حق الرقبة على أعمال الآمر بالصرفوالتنظيمية القانونية

و كذا  لا يةوز  تينافى و وظيفة المحاس  العمومي  كما تةدا الإشاا  إيى أن وظيفة الآمر بالصرف

  (9)بأي حال من الأحوال لزوج الآمر بالصرف أن ياون محاسبا عموميا معينا لديه. 

          و ونا نشير أنه و كقاعد  عامة إيى أن الاستقلالية الوظيفية للمحاس  العمومي عن الآمر

فضلا عن  اتين الوظيفتين في يد شخص واحد ن وو كذا قيام حالة  تنافي في الجمع بي بالصرف 

ودان  في مركز  لنفس الايئة العمومية و في وقت واحد من شخصين  يو  منع شيل واتين الوظيفتين

الوقاية و الحد من الفساد المايي عند  بلا شك وملة تدابير وامة  تدعم أحدوما زوج للآخر  تعد

ن عدم التأثير المعنوي للآمر بالصرف على قرااات ذلك من خلال ضماامة  و تنفيذ الميزانية الع
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         المحاس  العمومي في حالة ما إذا كان وذا الأخير  مرؤوسا تاععا للرئيس الإدااي الآمر بالصرف  

كذا ضمان عدم  انفراد الآمر بالصرف و تةاوز كل القواعد القانونية للمحاسبة العمومية  عند و 

فضلا عن اسيبعاد ما قد يمااسه من ضي  معنوي من أحد الزووين   ومع الوظيفتين معا في يده

 على الآخر .

و في إطاا دعم أكبر للوقاية من التأثير المعنوي للآمر بالصرف على قرااات المحاس  العمومي 

شخاص التي تينافى شيلام لوظيفة المحاس  لجزائري إيى التوسيع من دائر  الأندعو المشرع ا

بة تمتد ايئة العمومية التي يشيل في الآمر بالصرف  عندما ترب  بيناما صلة قراالعمومي في نفس ال

ذي يمكن أن يمااسه الأ  على ابنه أو   حيث لا يطفى على أحد التأثير الإيى غاية الداوة الراععة

 أو العم على ابن أخيه ....إلخ . الأخ على أخية

  لصرف للقواعد القانونية للمحاسبةأوامر الآمر بالنظر عن عدم مطابقة بي  اغير أنه و 

  إلا أن المشرع الجزائري قد اعتمد  المحاس  العمومي تنفيذوا التي تستلزم اف العمومية  و 

  تظار من خلال ما يسمى بنظام نفقات العمومية وفق ضواب  محدد تدابير استثنائية لتنفيذ ال

تةاوز اقابة المحاس  بالصرف و  لسماح بينفيذ أومر الآمر ذلك باالعمومي  و تسخير المحاس  

 العمومي .

نشير إيى أن وذا النظام الاستثنائي ليسخير المحاس  العمومي يرتكز على أساس السلطة و 

التقديرةة الممنوحة  للآمر بالصرف مع تحمله المسؤولية الشخصية على ذلك   حيث قد تنشأ 

ئة العمومية تفرض الاستعجال في عع  الحالات و الأوضاع الاستثنائية ذات الصلة بيسيير الاي

 التدخل من قبل الآمر بالصرف   مع تقديم  ما يثبت قيام وذه الحالات الاستثنائية  .

المتعلق  يغير أنه تةدا الإشاا  إيى أن المشرع الجزائري قد ضب  إعمال وذا النظام الاستثنائ

   حيث تتكرس الموضوعية من الضواب  الشالية و  بيسخير المحاس  العمومي بضروا  توفر وملة

  مع فيذ الأمر من قبل الحاس  العموميالضواب  الموضوعية في ووود اف  سابق و ناائي لتن

من القانون  48ا في الماد  عدم ضروا  أن تطرج حالات الرف  السابقة عن الحالات المنصوص عليا

ديم الأمر ووو  تقار من خلال ا فيما يتعلق بالشروط الشالية فتظأم  10سالف الذكر 90-21

بيان لتحمل المسؤولية الشخصية للآمر بالصرف عند  باليسخير في شال مكتو   مع تضمينه

 سالفة الذكر . 21-90من القانون  47تنفيذه طبقا لما واء في الماد  
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من خلال ما سبق نؤكد أن المشرع الجزائري و على الرغم من اعتمده للنظام الاستثنائي لتةاوز 

ات الصلة بيسيير ذ حالات الاستثنائية و الاستعجاليةاس  العمومي في سبيل التكفل بالاقابة المح

عشال عشوائي و مزاجي من قبل الآمر  ذلك لا يؤدي إيى صرف المال العام  إلا الايئة العمومية

   و بطاصة مامن ساوله  اللجوء إيى وذا النظامبالصرف  و إنما ضب  ذلك بتدابير صاامة تحد 

ى ما   فضلا عن تحميل الآمر بالصرف المسؤولية الشخصية عل48ن شروط تضمنتاا الماد  فرضه م

 التدابير المحدد  قانونا   .يترت  من اخلال بالضواب  و 

 المطلب الثاني : التدابير ذات الصلة بإجراءات تنفيذ الميزانية العامة  

ذات الصلة  مومية  الإقليمية و المرفقة أو الايئات الع ت تنفيذ الميزانية العامة للدولةتتم إوراءا

النفقات  ى تتعلق بتحصيل الإيرادات العامة  والثانية تتعلق بينفيذالأوي  عبر عمليتين أساسيتين

أداج المشرع    العامة  و في إطاا ضمان الوقاية من الفساد المايي عند تنفيذ عمليات وذه الميزانية

 ن المالفين بينفيذ وذه العمليات .تدابير و ضواب  قانونية ملزمة للأعوا

 الفرع الأول: التدابير المتخذة في إطار عملية تحصيل الإيرادات العامة  

ام المشرع لعامةفي إطاا سعيه للوقاية من الفساد عند القيام ععملية تحصيل الإيرادات ا
ٌ
  ق

  تضمن عدم العمومية  عد القانونية للمحاسبةالجزائري  بإدااج وملة من التدابير في إطاا  القوا

  باستعمال ن طرف الأعوان المالفين بالتنفيذم دات عامة غير منصوص علياا قانوناتحصيل إيرا

  أو الابتزاز أو  اليدا حيث تظار نحو التعسف في استعمال السلطة طرق و اسالي  غير شرعية على

 التدابير في :  

الدولة علاقة المديونية إما عسب  ممااسة  تنشأ أولا: إثبات علاقة الدائنية لصالح الدولة :

سلطتاا  مثل فرض الضرائ  و الرسوم و اليرامات  كما تنشأ وذه لمظار من مظاور سيادتاا و 

إنما بصفتاا شخص من   و العلاقة بمناسبة تعامل الدولة مع اليير ليس بصفتاا صاحبة سياد 

 .رت  لاا وذا العقد حقوق في ذمة الييرأشخاص القانون الخاص له ذمة مالية فتتعاقد مع اليير في

في ذمة المدين به تةاه الخزةنة  يكون ثابتاو تةدا الإشاا  إيى أنه يتعين أن ينشأ أصل الحق و 

  فلا يمكن تحصيل ضرةبة على الدخل من شخص لم ئة العمومية المعنيةالعامة للدولة أو الاي

تحصيل اسم على خدمة لم تقدم ععد   كما    و لا يمكن دخل أو أنه معفي من وذه الضرةبة يحقق

عليه فإن نشوء حق الدولة في تحصيل الإيرادات يل بدل إيةاا أملاك لم تـأور ععد  و لا يمكن تحص
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        اليير الذي ياون طرفادولة التي تاون فياا طرفا دائنا و يقتض ي ووود علاقة مديونية بين ال

 .11مدينا

الخزةنة العمومية للدولة أو الايئة العمومية المعنية  من كل  في المقابل و في إطاا ضمان حقوق  

ألزم المشرع الجزائري الآمر بالصرف مامة  في تحصيل مستحقاتاا لدى مديناا تقصير أو تلاع  

تااون الذي يترت  عليه عدم دفع ال البحث في إثبات علاقة الدائنية  و ات  على عاتقه مسؤولية

و شبه الجبائية التي كانت موضوع اقتطاع من المصدا في الآوال و وفق حاصل الإيرادات الجبائية أ

 .12ط التي أقروا اليشريع المعمول بهالشرو 

  العملية التي تسمح بتحديد د بتصفية الإيرادات العامةيقصثانيا: التصفية الإيراد العام : 

يئاتاا العامة  و الأمر ة أو  والمبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين لفائد  الدائن العمومي للدول

على وذا ففي مرحلة التصفية يتويى الآمر بالصرف التحديد الدقيق لمبلغ الإيراد بتحصيلاا  و 

نوع   و تطتلف طرةقة التصفية باختلاف أو الايئة العمومية  حق للخزةنة العامة للدولةالمست

تتم التصفية  لى استيلال أملاك الدولةستحقة ع  ففي مةال الأتاوى المالإيراد العام المراد تصفيته

العائدات الضرةبية  أما في مةالفي قانون المالية السااي المفعول  و بتطبيق النس  المنصوص علياا 

  .13فتتم التصفية أيضا بتطبيق السعر الضرةبي المحدد قانونا على الوعاء الضرةبي

ي إثبات و تصفية الإيراد العام ععد عمليتثالثا: الأمر بالتحصيل ) تحرير سند التحصيل (: 

تعيين و قيمته النقدية  و  يتويى الآمر بالصرف تحرةر سند التحصيل و الذي يبين فيه طبيعة الإيراد

إيى المحاس  العمومي الذي يتويى آخر  وذا   ثم يرسل سند التحصيلماان الدفعو آوال و  المدين

 .14ية تنفيذ الإيرادات و هي التحصيلمرحلة من مراحل عمل

من القانون          18يقصد بالتحصيل حس  ما عرفه المشرع  الجزائري في الماد  رابعا : التحصيل : 

المتعلق بالمحاسبة العمومية   بأنه الإوراء الذي يتم بمووبه إبراء الديون العمومية   و تتم  90-21

اس  العمومي عملية التحصيل بموو  أمر التحصيل الصادا عن الآمر بالصرف من قبل المح

 المالف بالتنفيذ .

التي مي قبل التكفل عسندات الإيرادات تةدا الإشاا  أنه يتعين على المحاس  العمو وذا و 

الأنظمة بتحصيل الأخير مرخص له بموو  القوانين و يصداوا الآمر بالصرف أن يتحقق من أن وذا 
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ياء سندات الإيرادات و لعلى الصعيد المادي مراقبة صحة إ الإيرادات  و فضلا عن ذلك عليه

 .15  و كذا عناصر الخصم التي يتوفر علياااليسوةات

 الفرع الثاني: التدابير المتخذة في إطار عملية تنفيذ النفقات العامة 

أكد من إنفاقاا على الووه الصحيح و التتعسف في استعمال الأموال العامة  و لضمان عدم ال

 04لعامة من خلال م المشرع عملية صرف الأموال ا  نظضمان عدم الانحراف  الذي قد يطالاا

 03الفقر   15في الماد   سالف الذكر و ذلك 21-90القانون  أشاا إلياا المشرع في تدابير و ضواب 

 منه .

الالتزام بالنفقة وو المرحلة الأويى التي تنش ئ  اابطة بين الدولة أو الالتزام بدفع النفقة :  أولا:

ا بصوا  إاادية أو مع أحد دائنياا    حيث قد تنشأ الرابطة بين الدولة و دائنياإحدى ويئاتاا العامة 

الحاومة أو إحدى الايئات    حيث تاون إاادية عندما تاون نييةة عمل إاادي من وان غير إاادية

  أو تاون غير إاادية نييةة عمل مادي بالنسبة لإبرام عقد صفقة عمومية  كما وو الحال العامة

 إلحاق ضرا باليير فتلتزم الايئة العامة المسؤولة بنفقة التعوة . أدى على

بمعنى أنه لا يمكن الالتزام بنفقة عمومية من قبل الآمر بالصرف إلا إذا أثبت عشال واضح لا 

أو مادي صادا  لبس فيه أن الايئة العمومية التي يشرف علياا مدينة تةاه اليير نييةة عمل قانوني

واي للمال العام   و في  إعمال وذا  التدبير حماية من كل عمليات الصرف الصعناا أو شااكت فيه

كل    من أول تحقيق إثراء غير مشروع  للعون المالف بالتنفيذ أو لليير  أو  منالذي قد تطاله

 قصد آثم .  سوء ليسيير المال العام بدون 

لدين يأتي من اابطة ل إن نشوء ا  بالتصفية لا تطلق دينا على الدولةإن ثانيا: تصفية  النفقة: 

د التزام سابق  حيث تتحقق وذه التصفية انطلاقا من ووو ، ) الالتزام بدفع النفقة(حقوقية سابقة

  و كذا التي تحدد تقديم الوثائق الحسابية  اللازمةيثبت عن طرةق  بالنفقة  أو دين في حق الدولة

 .16المبلغ الصحيح للنفقات العمومية

ةتمثل في الأمر الذي يوواه الآمر بالصرف إيى المحاس  و الدفع ) الأمر بالصرف(: ثالثا: الأمر ب

ةة  أن                   اه وماويته صراحة إيى صاح  الحق  و العمومي بدفع مبلغ الدين المحدد مقدا

قسم الو الفصل مروع الميزانية العامة المعتمد   حيث يذكر فيه اقم البا  و  يسيند الأمر بالدفع إيى
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  و ونا نشير إيى أن في وذا التدبير تحقيق لضمانة شالية لعدم الانحراف في صرف المال 17و الماد 

   ببيان الأساس الميزانياتي المطابق له .ا لما وو مووه إليه أو مقراا  لهالعام وفق

قة يمثل وذا الإوراء المرحلة الأخير  من مراحل تنفيذ النف: رابعا: الصرف ) مرحلة الدفع (

تي تقع على عاتق المحاس  العمومي  ولكن قبل قيام الفقا للقانون الجزائري  و العمومية و 

  21-90فرض المشرع الجزائري عليه من خلال  القانون  المحاس  العمومي بينفيذ وذه النفقة

 :18ووو   التحقق من وملة الضواب  التالية

  مطابقة العملية مع القوانين و الأنظمة المعمول باا . 

 . صفة الآمر بالصرف أو المفوض له 

 . شرعية عمليات تصفية النفقات 

 . توفر الاعتمادات 

 . أن الديون لم تسق  آوالاا أو أناا محل معااضة 

 . تأشيرات عملية المراقبة التي نصت علياا القوانين و الأنظمة المعمول باا 

 . الصحة القانونية للمكس  الإبرائي 

عشأن عملية تنفيذ الجزائري لموقفه  من خلال الضواب  المذكوا  أعلاه  تأكيد المشرع يتضح

تبقى مطابقة للقواعد القانونية و التنظيمية إيى آخر مرحلة في  والتي يتعين أنالنفقات العامة 

  وذا الأخير  الذي ات  على عاتقه التيقن و التأكد من أن صرفاا على مستوى المحاس  العمومي

وليته الشخصية والمالية في تحت طائلة مسؤ  ف وذه النفقات تتم عشالاا الصحيح لية صر عم

تقصير المحاس   الية للايئة العمومية  ترتبت علىحدوث خلل أو ثيرات مالية في الحسابات الم حالة

 سالف الذكر . 21-90من القانون  38العمومي في مامته وذه   طبقا لما واء في الماد  

 ابة على  تنفيذ الميزانية العامةثاني : تدابير مكافحة الفساد في إطار الرقالمبحث ال

ة   مع إماانية العامة صوا  الرقابة القضائية والرقابة البرلمانيةتتطذ الرقابة على تنفيذ الميزاني 

  لكن ما يامنا في وذه الجزئية وو الحديث عن الرقابة الإدااةة إسناد الرقابة إيى ويئة مستقلة

   حيث تعرفلمحاسبة العمومية بمعناوا الواسعقواعد القانونية لالالمنصوص علياا في اطاا 

من خلال موظفين أو ، الرقابة الإدااةة بأناا تلك الرقابة التي تمااساا السلطة التنفيذية على نفساا

 مصالح تنتمي إيى ويئات إدااةة مالفة برقابة عامة أو متطصصة  .
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  بير المنشئة لأجهزة الرقابة الإدارية الماليةالمطلب الأول: التدا

المالفة  بالرقابة واز  للرقابة الإدااةة المالية و عمل المشرع على اعتماد تدابير ذات صلة بإنشاء أ 

  في كل   حيث تةسدت وذه الأواز لميزانية العامة للايئة العموميةعلى العمليات الخاصة بينفيذ ا

 لمفيشية العامة للمالية .  و كذا امن  المراق  المايي

 الفرع الأول :  تدابير الرقابة الإدارية المالية من خلال تدخل المراقب المالي 

تنص  الرقابة المالية خصوصا على النفقات العامة باعتبااوا معرضة أكثر من الإيرادات العامة 

س وظيفة الرقابة المالية   وذا وةماا 19للمطالفات  و الانحرافات من طرف الأعوان المالفين بينفيذوا

  يدعون مراقبين ة التاععة بدواوا لوزاا  الماليةمن قبل موظفين تاععين للمديرةة العامة للميزاني

 .20نام بموو  قراا من وزةر الماليةماليين و بمساعد  مراقبين ماليين مساعدين يتم تعي

مصالح المديرةة العامة  حيث تم التأكيد على إنشاء وذا الجااز باعتبااه مصلحة خااوية من

المشرع الجزائري ععد ذلك   ليقوم 7521-11من المرسوم التنفيذي  02للميزانية من خلال الماد  

وااز  سالف الذكر  والذي فصل في بيان صلاحيات 381 -11تنفيذي اقم المرسوم ال بإصداا 

 المراق  المايي و كذا تنظيمه  و سيره . 

  في إطاا   ايي يمااس اقابة مالية مسبقة على النفقات التي يلتزم بااوذا و نشير إيى أن المراق  الم

و على الحسابات الخاصة للخزةنة  الميزانيات الملحقةميزانيات المؤسسات والإدااات التاععة للدولة  و 

سات العمومية ذات الطاعع الإدااي ميزانيات المؤسات البلديات و ميزانيوميزانيات الولايات و 

  ميزانيات المؤسسات ذات لطاعع العلمي و الثقافي و المهنيلمؤسسات العمومية ذات اميزانيات او 

 . (22)الطاعع الإدااي المماثلة 

 الفرع الثاني : تدابير الرقابة الإدارية من خلال تدخل المفتشية العامة للمالية

الإطاا التنظيمي أن يتم مراوعة    قبل1980امة للمالية  لأول  مر  عام المفيشية الع إنشاء تم 

  272-08  المرسوم التنفيذي اقم صدوا المراسيم التنفيذية التاليةلاا عد  مرات كان آخروا 

الذي يتضمن تنظيم  273-08كذا المرسوم التنفيذي   و المحدد لصلاحيات المفيشية العامة للمالية

يحدد تنظيم المفيشيات  الذي 274-08  و كذا المرسوم التنفيذي لاياكل المركزةة للمفيشية العامةا

 . لجاوةة بالمفيشية العامة للماليةا
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اللاحق لتنفيذ  تةدا الإشاا  إيى أن دوا المفيشية العامة للمالية ينحصر في الدوا الرقابيو 

ر الملزمة   حيث  تتمتع بصلاحية إعداد تقااةر المعاينات و التدابير و الاقتراحات غيالعمليات المالية

لا ويئة ماافحة الفساد لا تتمتع عسلطة إخطاا القضاء و    في المقابلقبااللايئات  التي ترا

 .23 بالمطالفات التي  تسجلاا

الح المفيشية العامة للمالية اقابتاا و فحصاا لعملية اليسيير المايي و المحاسبي لمص حيث تبس 

قواعد المحاسبة اضعة لالخ ذا الايئات والأواز  و المؤسسات  و كالدولة و الجماعات الإقليمية

سات العمومية ذات كما تمااس المفيشية العامة للمالية أيضا صلاحياتاا في إطاا المؤس العمومية 

 كذا كلة للنظام العام و الإوبااي و   ويئات الضمان الاوتماعي التاععوالتةااي  الطاعع الصناعي

 لة أو الايئات العمومية        اعد  الدو الثقافي التي تستفيد من مسالايئات ذات الطاعع الاوتماعي و 

 .24و كذا كل مؤسسة عمومية أخرى ماما كان وضعاا القانوني 

              كما تبس  المفيشية العامة للمالية اقابتاا و تدخلاتاا على استعمال الموااد التي ومعتاا الايئات

لتي تطل  الابة العمومية   أو الايئات ماما كانت أنظمتاا القانونية   بمناسبة حملات تضامنية و ا

خصوصا من أول دعم القضايا الإنسانية و الاوتماعية و العلمية  و التربوةة و الثقافية   كما 

يمكن أن تمااس اقابتاا على كل شخص معنوي يستفيد من المساعد  المالية من الدولة أو وماعة 

 .25ض أو تسبيق أو ضمانأو في شال إعانة أو قر  محلية أو ويئة عمومية   بصفة تساومية 

العام و تظار من من خلال ما سبق يتضح أن المشرع الجزائري قد وضع تدابير تكفل حماية المال 

  الأويى تأخذ شال الرقابة المسبقة و التي يمااساا المراق  المايي على كل النفقات خلال في صواتين

ين تظار الصوا  الثانية في شال اقابة   في حلآمر بالصرف قبل عملية  تنفيذواالملتزم باا من قبل ا

 لاحقة  على تنفيذ الميزانية العامة  و تمااساا المفيشية العامة للمالية .

 المطلب الثاني : التدابير المتعلقة بإجراءات الرقابة  المالية 

في للقيام بدواوا  ،الذكر المالفة بالرقابة المالية سالفة الأواز  الإدااةة في إطاا تنظيم نشاط

 مةال الرقابة نظم المشرع الجزائري عملاا بالتقيد بضواب  إورائية  نذكروا في ما يلي : 
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 التدابير المتعلقة بإجراءات الرقابة من قبل المراقب المالي  الفرع الأول:

يظار الدوا الرقابي للمراق  المايي من خلال تأشيراته على الالتزام بالنفقة الملتزم باا من طرف  

  و ذلك ععد التأكد من مطابقة العناصر الخاضعة لرقابته ر بالصرف في آوال محدد   قانونامالآ 

 (26)  حيث تتمثل وذه العناصر في :  414-92من المرسوم التنفيذي  09حس  ما واء في الماد  

 . صفة الآمر بالصرف حس  ما وو محدد قانونا 

 مطابقتاا التامة للقوانين و التنظيمات المعمول باا . 

 . توفر الاعتمادات أو المناص  المالية 

 . التطصيص القانوني للنفقة 

 . مطابقة مبلغ الالتزام للعناصر المبينة في الوثيقة المرفقة 

  ووود التأشيرات أو الآااء المسبقة التي سلمتاا السلطة الإدااةة المؤولة لاذا اليرض   عندما

 العمل باا .  تاون وذه التأشير  قد نص علياا التنظيم الجااي 

و تةدا الإشاا  إيى أن المراق  المايي و في إطاا ممااسته لماامه الرقابية  يصل إما إيى نييةة 

                أو إيى نييةة عدم مطابقة الالتزام بالنفقة للقوانينتنظيماتمطابقة الالتزام بالنفقة للقوانين و ال

 وفقا لمقتضيات كل حالة مناما .و التنظيمات   حيث ياون تصرف المراق  المايي 

في وذه الحالة يقوم المراق  المايي بوضع  :ام بالنفقة للقوانين و التنظيماتأولا: مطابقة الالتز 

تي تعتبر دليلا على سلامة عند الاقتضاء على الوثائق الثبوتية الالالتزام و  التأشير  على بطاقة

 .النفقة

لآمر بالصرف حوالة الدفع و يرسلاا إيى المحاس  العمومي  بناء على تأشير  المراق  المايي يعد او 

لإوراء عملية دفع النفقة   و وذا ععد التأكد من ووود تأشير  المراق  المايي بالإضافة إيى إوراء 

 الرقابة التي تقع عليه .

في حالة عدم مطابقة الالتزام : ام بالنفقة للقوانين و التنظيماتثانيا: عدم مطابقة الالتز 

 النفقة للقوانين و التنظيمات المعمول باما   ياون وذا الالتزام موضوع اف  مؤقت أو ناائي .ب

لآمر ا الصادا عن المراق  المايي تمكين يترت  على حالة الرف  المؤقت: الرفض المؤقت-1

ف    ععد تلقيه الإشعاا بالر جلة على اقتراح الالتزام بالنفقةبالصرف أن يتدااك النقائص المس

  و ياون ذلك عاد  عن طرةق مذكر  يشرح فياا سب  أو أسبا  لمؤقت من طرف المراق  الماييا
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  27و يحصل بالتايي على التأشير  ععد افع التحفظات المسجلة في مذكر  الرف  المؤقت  الرف 

 :28حيث تتمثل التحفظات المسببة للرف  المؤقت و التي يمكن تصحيحاا في 

 فات للتنظيم قابلة للتصحيح .اقتراح التزام مشو  بمطال 

 . انعدام أو نقصان الوثائق الثبوتية المطلوبة 

 . نسيان بيان وام في الوثائق المرفقة 

لى اقتراح الالتزام الصادا عن المراق  المايي ع يقتض ي قراا الرف  الناائيالرفض النهائي: -2

ر بالصرف  وذا و يقرا المراق  أو تدااك من قبل الآم بالنفقة عدم قابليته  لأي تياض ي أو تةاوز 

 :29المايي افضه الناائي عند تسجيله  للتحفظات التالية

 . عدم توفر صفة الآمر بالصرف وفقا للقوانين المعمول باا 

 . عدم توفر الاعتمادات أو انعداماا 

 وص علياا في التنظيم المعمول بااانعدام التأشيرات و الآااء المسبقة المنص. 

 لثبوتية التي تتعلق بالالتزامق اانعدام الوثائ. 

 بادف إخفاء إما تةاوزات للاعتمادات و إما تعديلا لاا أو التطصيص غير القانوني للالتزام  

 تةاوز لمساعدات مالية في الميزانية.

التنمية من  يى تحقيق التوازن بين ما تستلزمهيتضح مما سبق أن المشرع الجزائري قد سعى إ

  عندما تاون الرقابة  العام في كافة المةالات دون قيودبصرف المال  انفاق عام و ذلك بالسماح

  أما إذا كان بالصرف مطابقة للقواعد المحاسبيةعلى الالتزامات بالنفقة الصادا  عن الآمرةن 

حجم المطالفة لاذه القواعد يبلغ حد كبير من الجسامة و التي لا يمكن معاا تدااكاا أو تصحيحاا 

لعام ياون في حكم الممنوع   و بين واذين الوضعين قد تتحقق حالة أخرى تاون فإن صرف المال ا

موقوف فق    ليست من الجسامة الكبير   و ونا ياون صرف المال العامفياا المطالفات المسجلة 

 الآمر بالصرف .من قبل  و تصحيح وذه المطالفات على تدااك

 قابة من قبل المفتشية العامة للمالية الفرع الثاني : التدابير المتعلقة بإجراءات الر 

   المفيشية العامة للمالية الرقابة اللاحقة على عمليات صرف المال العام و التي تمااساا في إطاا  

غير المتوقع لكيفيات قيام الايئات  وملة تدابير تساوم في المتاععة والفحصاعتمد المشرع الجزائري 

    حيث تتم وذه الرقابة من خلال التدابير التالية :    اا العموميةالرقابة بينفيذ نفقاتالعمومية محل 
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المفيشية  نظم المشرع عمل :تحضير البرنامج السنوي لعمل المفتشية العامة للماليةأولا: 

العامة للمالية بمناسبة أداء مااماا  حيث فرض علياا احترام مةموعة من الإوراءات تبدأ  بتحديد 

الشارةن الأولين من كل سنة  في إطاا برنامج سنوي يعرض على وزةر المالية  عمليات الرقابة خلال

  من العامة حس  طلبات أعضاء الحاومة  أو الايئات و المؤسسات المؤولة الذي يحدد الأوداف

امج عمل المفيشية واة أخرى يمكن تنظيم دواات للمراقبة دون تحضير مسبق  و خااوة عن برن

ذلك بطل  من أحد أعضاء الحاومة أو من المةلس  ي  كلما تتطل  الأمر العامة للمالية السنو 

المحدد   272 -08من المرسوم التنفيذي  13لماد   و ذلك وفقا  لما تضمنته ا  الشعبي الوطني

بحيث تسمح وذه الإوراءات الأولية بتحديد لصلاحيات المفيشية العامة للمالية سابق الذكر  

  .و قانوناا الأساس ي المتعلقة باا و ومع كل النصوص اليشريعية والتنظيمية ؤسسات المراد مراقبتااالم

تحقيقات تتم تدخلات المفيشية العامة للمالية في إطاا الفحوص وال ثانيا: تنفيذ مهام التفتيش:

بمعنى  المذكوا سابقا  272-08م التنفيذي من المرسو  14  طبقا للماد  التي تةرياا  عشال فةائي

  حتى يضمن يشالتفت ة لا تعلم عشال مسبق بووود عمليةالعمومية محل الرقاب أن الايئة

 الاستعداد الدائم للأعوان المعنيين بينظيم و حفظ سجلاتام و وثائقام المالية  و المحاسبية .

  بحيث  يحق للوحدات ل عملية الفحص ومراوعة  الوثائقو تنةز ماام الرقابة من خلا وذا

 ايئات محل الالمصالح و و المحلات التي تستعملاا الإدااات دخول إيى كل العملية للتفتيش ال

عشؤون عملام إيى     و على مسؤويي وذه المصالح  تقديم كل المعلومات و الوثائق  المتعلقة30المراقبة

  و عند  (31)مفيش ي المفيشية العامة للمالية   دون التذاع باحترام الطرةق السلمي  أو السر المهني 

ياون مرغما ناع مسؤويي وذه المصالح عن وذا الواو  يتم توويه إعذاا إيى المسؤول الذي امت

لية   يحرا المسؤول عن الوحد  العمذي ععد  انتااء وذا الأول دون اد  و الأيام 08بالرد خلال 

  ليرسل المحضر إيى السلطة الوصية التي للتفتيش محضر قصوا ضد المعني  أو ائيسه السلمي

  تعلم معاينة قصوا أو ضرا وسيم خلال المامة نشير إيى أنه عند متاععة ذلك علياا يتعين

 .32سلمية  أو الوصية لمتاععة ذلكالمفيشية العامة للمالية فواا السلطة ال

المتعلق  272-08من المرسوم التنفيذي  23و  22و  21طبقا للمواد  :ثالثا: تحرير التقارير

المطتص عن الوحد  العملية  انتااء المسؤول عند مالية  فإنهلاحيات المفيشية العامة للبص

         المحاسبي  المعاينات حول اليسيير المايي و  بإبراز  تقريره الأساس يللتفتيش من مامة الرقابة يعد 



 EISSN : 2716-876X    والسياسية القانونية الأبحاث مجلة          ISSN : 2710 – 8805  

 34 - 15: ص    2023   السنة:   01:   العدد     05:   المجلد

 عبد الغنيحسونة                                        تدابير مكافحة الفساد في إطار القواعد القانونية للمحاسبة العمومية

 

 
 

 

31 

  مع إماانية تقديم اقتراحات تحسن على الأقل كيفية اليسيير و مطتلف وحول فعالية اليسيير

  ليتم ععد ذلك تبلييه للمؤسسات محل الرقابة من ضعة للرقابةالايئة الخاالأحاام التي تطص 

  أي ما المووود  في التقرةر غير حقيقية أول تقديم الإثباتات الضرواةة إذا اأت أن وذه الملاحظات

يعرف بالإوراء التناقض ي الذي ياون في مد  أقصاه شارةن قابلة للتمديد مر  واحد  من طرف 

 بموافقة  وزةر المالية . ائيس المفيشية

و الذي يتضمن مقاابة بين الملاحظات التقرير التلخيص ي ععد ذلك يتم تحرةر تقرةر آخر يدعى 

المدونة في التقرةر الأساس ي مع ووا  مسير المؤسسة محل الرقابة بناء على مواواة المعني بالمفيش   

 .33راقبة دون سواواو الذي يبلغ إيى السلطة السلمية أو الوصية للكيان محل الم

  272-08سوم التنفيذي من المر  24من واة أخرى و في سياق أعم و أشمل و طبقا للماد  

  تقوم المفيشية العامة للمالية بإعداد تقرةر سنوي يتضمن حصيلة نشاطاتاا سالف الذكر 

اقتبستاا من ذلك كذا الاقتراحات ذات الأومية العامة التي ملخص معايناتاا والأووبة المتعلقة باا و و 

  خصوصا بادف تكيف أو تحسين اليشريع و التنظيم اللذين يحكمان النشاطات الخاضعة لرقابتاا

المالف المالية  خلال الثلاثي الأول من السنة الموالية للسنة التي أعد  و يسلم التقرةر السنوي للوزةر 

 بطصوصاا .

 خاتمة 

في وضع  تدابير ع الجزائري  قد وفق إيى حد كبير  في ختام وذا المقال نطلص إيى القول أن المشر 

ذلك في إطاا القواعد مناسبة تنفيذ الميزانية العامة و   بماافحته للفساد وحماية المال العام

 القانونية للمحاسبة العمومية   و عشال أكثر تفصيل نطلص إيى النتائج التالية : 

 للشخص الذي يتويى تنفيذ الميزانية  الصفة الرسمية القانونيةنسجل تأكيد المشرع على  .1

يكيس  شرعية وووده في المنص  الإدااي إما  العامة   والتي تتحقق بإحدى الطرةقتين  الأويى

عية و الإورائية المطلوبة بالتعين من الجاات الإدااةة العليا ععد استفائه لجملة الشروط الموضو 

  أو  يكيس  شرعية وووده مي في الإداا  و اليسييروالتأويل العل   لا سيما ما يتعلق بالكفاء قانونا

موثوقية  و في المنص  من الشرعية الشعبية من خلال انتطابه بالنظر لما يتمتع به من مصداقية 

 من طرف الايئة الناخبة المعنية بالايئة العمومية التي يشرف علياا  .
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هي صفة التفوة  مر بالصرف على صفة أخرى  و نسجل تأكيد المشرع لووو  توفر الآ  .2

إلحاق وذه  ة محل تنفيذ الميزانية العمومية  حيث يستلزمالمايي للشخص المسير للايئة العمومي

ي الصفة بالشخص المسير ضروا  أن يتوفر وذا الأخير على المؤولات المطلوبة لليسيير  الإدااي و الماي

مسااه الوظيفي أو خلال  تيبع و النزاوة و الذي يتحقق منه من    فضلا على تمتعه بحسن السير  

  بما  يشال معه ضمانة وقائية شالية للحد من الفساد المايي عند تنفيذ الميزانية المهني السابق

 العامة.

   و كذا قيام حالة  تنافي في للمحاس  العمومي عن الآمر بالصرفإن الاستقلالية الوظيفية  .3

عن منع شيل واتين الوظيفتين  لنفس  الجمع بين واتين الوظيفتين في يد شخص واحد  فضلا 

  تعد  بلا شك ودان  في مركز  أحدوما زوج للآخرالايئة العمومية و في وقت واحد من شخصين  يو 

 وملة تدابير وامة  تدعم  الوقاية و الحد من الفساد المايي عند تنفيذ الميزانية العامة .

ام الاستثنائي لتةاوز اقابة نؤكد أن المشرع الجزائري و على الرغم من اعتمده للنظ .4

ات الصلة بيسيير الايئة ذالات الاستثنائية و الاستعجالية المحاس  العمومي في سبيل التكفل بالح

  مزاجي من قبل الآمر بالصرفئي و عشال عشوا ذلك لا يؤدي إيى صرف المال العام  إلا أن العمومية

  و بطاصة ما فرضه من وء إيى وذا النظاماللج ذلك بتدابير صاامة تحد من ساوله و إنما ضب 

ى ما يترت  من   فضلا عن تحميل الآمر بالصرف المسؤولية الشخصية عل48الماد شروط تضمنتاا 

 .التدابير المحدد  قانوناو  اخلال بالضواب 

ام  .5
ٌ
في إطاا سعيه للوقاية من الفساد عند القيام ععملية تحصيل الإيرادات العامة   ق

  تضمن شرع الجزائري  بإدااج وملة من التدابير في إطاا القواعد القانونية للمحاسبة العموميةالم

  الفين بالتنفيذمن طرف الأعوان الم ص علياا قانونادات عامة غير منصو عدم تحصيل إيرا

 اليدا .   أو الابتزاز أو التعسف في استعمال السلطةأسالي  غير شرعية على نحو باستعمال طرق و 

التأكد من إنفاقاا على الووه الصحيح و لضمان عدم التعسف في استعمال الأموال العامة  .6

 04عامة من خلال   نظم المشرع عملية صرف الأموال الالذي قد يطالاا عدم الانحراف و ضمان

ا ما تعلق بالالتزام بالنفقة   لا سيما منا 21-90من القانون  15أشاا إلياا في الماد   تدابير  و ضواب 

من قبل الآمر بالصرف الذي يثبت عشال واضح لا لبس فيه أن الايئة العمومية التي يشرف علياا 

التدبير  إعمال وذا   و فيمدينة تةاه اليير نييةة عمل قانوني  أو مادي صادا عناا أو شااكت فيه 
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أول تحقيق إثراء غير    منتطاله قدحماية من كل عمليات الصرف الصواي للمال العام الذي 

 مشروع  للعون المالف بالتنفيذ أو لليير  أو  من كل سوء ليسيير المال العام بدون قصد آثم . 

  يتضح أن المشرع الجزائري قد وضع تدابير تكفل حماية المال العام و تظار من خلال في  .7

ا مااساا المراق  المايي على كل النفقات الملتزم باالتي يويى تأخذ شال الرقابة المسبقة و   الأ صواتين

  في حين تظار الصوا  الثانية في شال اقابة لاحقة  على تنفيذوا من قبل الآمر بالصرف قبل عملية

 تنفيذ الميزانية العامة  و تمااساا المفيشية العامة للمالية .

تستلزمه التنمية من انفاق عام  و المشرع الجزائري إيى تحقيق التوازن بين ما في إطاا سعي   .8

على الالتزامات     عندما تاون الرقابةالعام في كافة المةالات دون قيودذلك بالسماح بصرف المال 

  أما إذا كان حجم المطالفة لاذه بالصرف مطابقة للقواعد المحاسبيةبالنفقة الصادا  عن الآمرةن 

ال العام  يمكن معاا تدااكاا أو تصحيحاا فإن صرف المالقواعد يبلغ حد كبير من الجسامة و التي لا 

المسجلة و بين واذين الوضعين قد تتحقق حالة أخرى تاون فياا المطالفات   ياون في حكم الممنوع

على تدااك و تصحيح وذه  موقوف فق    و ونا ياون صرف المال العامسامة الكبير ليست من الج

 ف .من قبل الآمر بالصر  المطالفات

في إطاا دعم أكبر للوقاية من التأثير المعنوي للآمر بالصرف على قرااات المحاس  العمومي  .9

ندعوا المشرع الجزائري إيى التوسيع من دائر  الاشخاص التي تينافى شيلام لوظيفة المحاس  

بة تمتد االعمومي في نفس الايئة العمومية التي يشيل في الآمر بالصرف  عندما ترب  بيناما صلة قر 

  حيث لا يطفى على أحد التأثير الذي يمكن أن يمااسه الأ  على ابنه  أو إيى غاية الداوة الراععة

 الأخ على أخية  أو العم على ابن أخيه ....إلخ .
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